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  مجلس حقوق الإنسان
  الخامسة والعشرونالدورة 

   من جدول الأعمال٣البند 
 والاقتصاديةحقوق الإنسان، المدنية والسياسية     تعزيز وحماية جميع    

  ا في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بم

ة  المتعـدد  -دولـة   (بوليفيـا   ،  بوركينا فاسو ،  *ش بنغلادي ،* أنغولا ،*رإكوادوا،  إثيوبي    
، *فلـسطين ، دولـة    جنوب أفريقيـا  ،  *جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   ،  )القوميات

، نغوالكو،  كوبا،  *) البوليفارية -جمهورية  (فترويلا  ،  *الصومال،  *السودان،  *لانكا سري
  مشروع قرار*: ميانمار

    ٢٥.../  
  الـدول  لتزاماتاولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من          

المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة            
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
وإعلان وبرنامج   بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       إذ يسترشد   

  ،ةعمل فيينا، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصل
  جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنـة حقـوق الإنـسان           إذ يعيد تأكيد  و  

ف الهيكلـي والإصـلاح     يتصل بآثار سياسات التكي    فيماواعتمدها مجلس حقوق الإنسان     
 التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة الحقـوق          فيالاقتصادي والديون الخارجية    

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
__________ 

  .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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المتعلق بتأثير   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١- قراره دإ  تأكيدأيضاً   يعيد   ذوإ  
 علـى   ال حقوق الإنسان والتمتع الفعال بهـا      الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على إعم     

  ، الصعيد العالمي
 ٥/٢بشأن بناء مؤسسات المجلس، و ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير  

 ١٨بشأن قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المـؤرخين             
ن يؤدي واجباتـه طبقـاً لهـذين    ، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية أ  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

   ،القرارين ومرفقاتهما
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    في اعتباره  وإذ يضع   

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 حـل   في على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الـدولي             وإذ يشدد   

  ،و الثقافي أو الإنسانيي أو الاجتماعي أالاقتصادالطابع المشاكل الدولية ذات 
 أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بـذل        وإذ يؤكد   

كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الملقى علـى عـاتق                 
الإعمال ق  تحقيالبلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل             

  التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،
 على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم علـى              وإذ يشدد   

 وذلـك   ،تناول مشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل تناولاً شاملاً وفعـالاً           
   المدى الطويل،علىعيدين الوطني والدولي لجعل تحمّل ديونها ممكناً باتخاذ تدابير متنوعة على الص

وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها     وأنشطة   دور وولاية     في اعتباره  وإذ يضع   
  في مجال معالجة قضايا الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية،

الذي تواجهه أشد البلدان الناميـة      تزايد الإقرار بأن عبء الديون المتزايد        وإذ يدرك   
مديونية، ولا سيما أقلها نمواً، لا يُحتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحـول دون               
إحراز تقدم في تحقيق تنمية مستدامة محورها الناس وفي القضاء على الفقر، وأن خدمة الديون               

لدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الباهظة تحدّ بشدة من قدرة الكثير من البلدان النامية والب  
على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجل تهيئة الظروف لإعمال            

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 مـراراً   ديونها، على الرغم من إعادة جدولة       من أن البلدان النامية    وإذ يعرب عن قلقه     

  ،رسمية زالت تسدد سنوياً مبلغاً أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائية وتكراراً، ما
 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه          وإذ يؤكد   

 انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم            في اهمالنامية، ويس 
   خطير يعترض سبيل إعمال جميع حقوق الإنسان،فإنه عائق
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أن كل دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض بالتنمية الاقتـصادية           ب ريذكِّ  -١  
 لها الحق والمسؤولية في اختيار وسائلها وأهدافها الإنمائيـة       وأن  والاجتماعية والثقافية لشعبها،    

 ـ             تعلـق بعينـها فيمـا ي     ةلبلوغ هذه الغاية، وينبغـي ألا تخـضع لأي إمـلاءات خارجي
  الاقتصادية؛ بالسياسة
 والاشتراطات المتعلقـة     بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي       يسلِّم  -٢  

 قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي       اًفرض حدود وت من الإنفاق العام      تحدّ بالسياسات العامة 
مـن  سوى عدد قليل من البلدان      ه لا يتمكن    اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن     

  هذه البرامج؛بموجب أعلى  تحقيق نمو مستدام
تحرير بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في            أيضاً يسلِّم  -٣  

، بما في ذلك الحد     نمو وتنمية مستدامين  تحقيق  تنسجم مع    تخصيصها للأنشطة التي     ينبغيموارد  
  الأمـم المتحـدة    في إعـلان   المحددة   الأهدافيشمل   الأهداف الإنمائية، بما     وبلوغمن الفقر   

في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون،        بتصميم وسرعة    التالي المضي أنه يتعين ب  لألفية، و ل
أن تقتـرن   و، على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة           حيثما يكون ذلك مناسباً   

  ة الإنمائية الرسمية؛المساعد بزيادة في
 بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من          يذكِّر مرة أخرى    -٤  

دون مزيـد مـن     البلدان الفقيرة المثقلة بالـديون،       أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون     
بل التزامها بالحد   الإبطاء، والموافقة على شطب جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقا           

  نحو يمكن إثباته؛ من الفقر على
المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمـم المتحـدة، ومؤسـسات             يحث  -٥  
القطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيـذ التعهـدات           ووودز،   بريتون

سية ومؤتمرات القمة التي عقدتها      عن المؤتمرات الرئي   المنبثقةوالالتزامات والاتفاقات والقرارات    
 الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمكافحـة          بما فيها قمة  الأمم المتحدة،   

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي 
يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون      ة، وخاصة ما  للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمي     

 الفقيرة وأقل البلـدان    من بين البلدان   المثقلة بالديون  الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان     
  نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

 مزيداً   إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي         طلبهيكرر    -٦  
من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمـواً،                

  وخاصة لما يترتب على التدابير المتصلة بالديون الخارجية من آثار اجتماعية؛
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الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول        بعمل ومساهمات    يرحب  -٧  
التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان،      لتزامات المالية الدولية المتصلة بها على       وغيرها من الا  

علماً مع التقدير بتقريره الأخـير      ، ويحيط   وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
  ؛)١(المجلس إلى

وغيرها للدول  الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية        تمديد ولاية    يقرر  -٨  
لتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة             الامن  

ويطلب إلى الخبير المستقل أن     لفترة ثلاث سنوات،    ،  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
  :يولي اهتماماً خاصاً للآتي

 التمتع الكامل   علىوالسياسات المعتمدة للتصدي لها     لديون الخارجية   اآثار    )أ(  
  بجميع حقوق الإنسان في البلدان النامية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

على تأثير الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها             )ب(  
 التي تستجيب   قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية           

  تعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية؛لللمتطلبات الحيوية 
التدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدوليـة            )ج(  

والبلـدان  البلـدان فقـراً     أشـد   للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سـيما            
  بالديون؛ المثقلة

ديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها فيمـا يتعلـق         التطورات الج   )د(  
وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات المالية الدولية وغيرها        لاقتصادي  بسياسات الإصلاح ا  

  ؛من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
  هداف الإنمائية للألفية؛ الألدعم تحقيقالدنيا الكمي للمعايير تحديد ال  )ه(  
  تعزيز التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية إنجاز هذه الولاية؛  )و(  
 بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تـساعده في أداء     يهيب  -٩  

بة مهام ولايته، وأن تزوده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجا       
   المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بواجباته على نحو فعال؛هلطلبات

 والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمـات         الحكومات ّيحث  -١٠  
  بولايته؛ه غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في اضطلاع

 السامية توفير كافة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز         إلى المفوضة يطلب    -١١  
  ولاية الخبير المستقل بفعالية؛ 

__________ 

)١( A/HRC/25/50و Add.1−3. 



A/HRC/25/L.28 

5 GE.14-12360 

يقدم بانتظام تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان        إلى الخبير المستقل أن      يطلب  -١٢  
  وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرامج عمل كل منهما؛ 

 في إطار البند    العشرينالثامنة و رته  مواصلة النظر في هذه المسألة في دو      يقرر    -١٣  
  .نفسه من جدول الأعمال

        


